كان كلامنا المتقدم في المأمور به النفسي والغيري، وبينا أن الإطلاق المقالي يمكن أن يتمسك به على رأي الآخوند (يرحمه الله) لإثبات النفسية في قبال الغيرية، ولكن الماتن أشكل على هذا المطلب، وذلك: أن الإطلاق حسب تعبير الماتن، تارة يوجد ما يدلل على أنه غير مرتبط  ـ ذلك المأمور به الغيري ـ بما هو مقدمة له، أي أنه يتم فيه الإطلاق مع أنه مأمور به غيري، ولا مناص من القول بأن الإطلاق المقالي لا يمكن التمسك به إلا إذا كان الآمر في مقام البعث والإرسال، أما إذا لم يكن في هذا المقام فالإطلاق لا يفيد النفسية في قبال الغيرية، أما الماتن صاحب المحكم (يحفظه الله) فأثبت النفسية في قبال الغيرية بالإطلاق السياقي، لكنه في نهاية المطاف أشكل على الإطلاق السياقي بأنه كسابقه أيضاً، يبقى فيه شائبة إشكال، باعتبار وجود بعض الأوامر تصلح أن تكون نفسية من جهة وغيرية من جهة أخرى، مثل: الأمر بصلاة الظهر، فالمأمور به نفسي من جهة وغيري من جهة أخرى، والخلاصة: أن التمسك بالإطلاق السياقي هو الأولى من كلام الآخوند ولكنه لا يخلو من شائبة إشكال، الماتن في نهاية المطاف أورد مطلباً لم يورده غيره من الأصوليين، وهو أنه يوجد عندنا ما يسمى بالمسبب التوليدي، أي الذي يتولد عن السبب مباشرة، ولا ينفك المسبب عن السبب ولا السبب ينفك عن المسبب، مثل: الأمر بالوضوء، الوضوء هو الغسلات، ولكن يترتب عليه الطهارة، الحالة المعنوية، بمجرد أن يغسل الإنسان وجهه ويديه ويمسح على رأسه ورجليه تحدث تلك الحالة المعنوية، مسببة عن الغسل والمسح،عن الطهارة، عن الوضوء،تلك الطهارة حالة معنوية، والوضوء الذي هو الغسل والمسح ، طبعاً ممكن إطلاق السبب على المسبب و المسبب على السبب، مجازاً، هذا لا إشكال فيه، لكن عندنا الوضوء الذي هو غسل ومسح، وعندنا الطهارة التي هي الحالة المعنوية، الآن إذا ورد توضأ، فهل نستطيع أن نقول إن الوضوء الذي هو سبب يتولد منه طهارة، هو واجب غيري، والطهارة هي الواجب النفسي ونتمسك بالإطلاق مثلاً لإثبات كون الطهارة من الواجبات النفسية، بخلاف الوضوء فإنه واجب غيري، أي يحتاج أن نقيد به، أن يؤتى به لأجل ما يترتب عليه من طهارة.
يقول الماتن: ما تقدم من بحث من المذهبين، الرأي الذي ذهب إليه الآخوند والرأي الذي ذهب إليه صاحب المحكم، لا يأتيان في المسببات التوليدية، المسبب التوليدي ليس مورداً لمبحثهم من ناحية، كما أنه لا فائدة للتمسك بالإطلاقين المقامي والسياقي لإثبات النفسية في قبال الغيرية، وذلك لعدم الانفكاك بين السبب والمسبب، فأحدهما لا ينفك عن الآخر، بمعنى أن الأمر بالوضوء يلازم الطهارة، والأمر بالطهارة يلازم الوضوء، فلا يقال إننا في هذا المقام نتمسك بالإطلاق لإثبات نفسية الطهارة وغيرية الوضوء، هذه تتمة للبحث السابق.

 لكن الماتن بعد أن يأتي بهذا البحث يقول: لعل العلماء لم يدرجوا هذه التتمة في المقام لخروجها عن محل البحث، فتأمل ولاحظ.

يعني محل البحث هو في الواجبات النفسية والغيرية التي ينفك أحدها عن الآخر، أما في مثل هكذا، يعني في المسببات التوليدية، فهذه خارجة عن محل البحث، هذه تتمة للبحث السابق.

 أما البحث اللاحق الذي سيأتي إن شاء الله غداً، ولكن لا بأس أن نعطي فهرسة عنه، الفهرسة هي: إذا علمنا  بوجوب الوضوء، قلنا الوضوء أو الطهارة التي نعلم بها، قد تكون من الواجبات الغيرية مقدمة للصلاة، لقراءة القرآن، وأخرى واجبة نفسية، أي يؤمر بالوضوء للكون على الطهارة، قلنا  إنه من المستحبات النفسية كما يقول الفقهاء الكون على الطهارة، إن الله يصرح في القرآن (إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين)، لكننا إذا علمنا إذاً بوجوب الوضوء إما نفسياً من ناحية، الوضوء وحده، نعلم إنه واجب إما نفسي، أو واجب لكونه مقدمة للإتيان بما يترتب عليه، يعني يصير واجباً غيرياً، واجب للإتيان بالصلاة أو لقراءة القرآن، فعندنا هنا ثلاث حالات بحثها الفقهاء كتطبيق لبعض المباحث الأصولية، مثل مبحث البراءة، مثل مبحث تعارض الأصول العملية، الاستصحابين وتساقط الأصلين العمليين،ومثل المبحث الذي نحن دخلنا فيه وهو أننا إذا شككنا في النفسية والغيرية، فهل أننا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لإثبات النفسية في قبال الغيرية أم لا؟ فعندنا حالات ثلاث ههنا سوف تأتينا إن شاء الله في غدٍ الدرسي:

 الحالة الأولى: أن نعلم بوجوب القراءة فعلاً، الوضوء نعلم به لكن نعلم به بلحاظين إما لكونه واجباً نفسياً أو غيرياً، القراءة نعلم بها فعلاً.

 الحالة الثانية: أن نعلم بوجوب القراءة لكن ليس فعلاً، يحتمل فعلاً ويحتمل بعد حين.

 والحالة الثالثة: أن نشك، لا نعلم بوجوب القراءة، نظريات وآراء متعددة في القول بمنجزية العلم الإجمالي وعدم منجزيته، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، يأتينا الكلام على هذا المطلب.

